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موضوع المداخلة: أهمية استخدام طريقة التنقيط في عملية اتخاذ قرارات الإقراض في البنوك
المقدمة:
من الضروري أن تتعامل البنوك مع أعوان اقتصاديين وماليين يتمتعون بالفاعلية وذلك لتحقيق مستويات أداء جيدة في محيط يتسم بالمنافسة الحادة ، ولا يكون ذلك إلا بتطبيق سياسة فعالة تهف إلى جدب أكبر قدر من الودائع باعتبار أنها تشكل الموارد المالية الرئيسة للبنوك ، وتضمن التسيير الجيد لها.
تتبع البنوك في أداء وظيفتها التقليدية وهي منح القروض، سياسة مرنة غير أنها تكون جد حذرة من المخاطر التي لا تنفك عن القروض. فكل قرض يتضمن خطر عدم استرجاعها أصله ومداخليه أو عدم استرجاعها أصله في تاريخ الاستحقاق، وعليه فإن البنك يمنح القرض إذا توقع أن احتمال تسديد القرض مع فوائده في تاريخ الاستحقاق أعلى من احتمال عدم تسديده.
إن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يقدر البنك قدرة طالب القرض على تسديد القرض و فوائده في تاريخ الاستحقاق؟.
يعد تحليل القوائم المالية الختامية لطالب القرض القائم على مؤشرات السيولة وأفاق النمو لديه الطريقة الأكثر استعمالا ، غير أن فعاليتها محدودة كونها تؤدي إلى اتخاذ قرارات غالبا ما تكون مختلفة ومتمايزة حسب التحاليل القائمة على النسب المالية  التي تختلف من تحليل إلى أخر.
ضعف فاعلية طريقة التحليل المالي دفع بالبنوك إلى البحث عن طريقة أخرى مكملة لتدعم عالية اتخاذ قرارات منح القرض، وتعتبر طريقة التنقيط Method de scoring  وسيلة تسعل على البنوك تسيير عملية منح القروض . وهذا ما يقودنا إلى طرح السؤل التالي:
ما هي المتغيرات المستخدمة في بناء دالة التنقيط بما يمكن من تحديد أفضل لخطر القرض؟.
تتم الإجابة عن هذا التساؤل من خلال دراستنا هذه وفق الخطة التالية:
أولا/ ماهية المخاطرة في منح القروض البنكية
فالوظيفة الأساسية للبنوك تتمثل في عملية منح القروض، التي تعتبر من أخطر الوظائف التي تمارسها، كون أن تلك القروض التي تمنحها ليست ملكا لها بل هي في الغالب أموال المودعين لديها، فهذا ما يجبر المصرفي على ضرورة الحيطة والحذر عند تقديم القروض للغير.

ان الاهتمام بالمخاطرة في مجال منح القروض  يجعل الاهتمام بتعريف القرض ضرورة ملحة ونلخصها من ثلاثة زوايا رئيسية 1
· المخاطرة المرتبطة بالقرض قد تكون جزئية او تامة

· القرض وسيلة تمويلية فيها المخاطرة وتقديم الخدمة في ان واحد ما يجعلها تستحق المكافأة المعبر عنها بالفائدة
· اعتبار القرض وسيلة للتعبير عن الثقة والوفاء ومراعاة الوقت عند التسديد

يمثل خطر القرض ظاهرة خطيرة تواجه البنوك أثناء أداء نشاطها، حيث تؤدي إلى تجميد جزء هام من أموالها نتيجة عدم قدرة المقترضين الحاصلين عليها على سداد أقساطها وفوائدها ، وتعرض البنك المانح لها لخسائر تجاوز عائد الفرصة البديلة للاستثمار إلى خسائر حقيقية مادية تتمثل في هلاك الدين وفوائده خاصة أن الاعتماد على الضمانات المادية لاسترجاع القرض يعتبر غير كافي لأن هذه الضمانات في حد ذاتها تتعرض للخطر.

 وبالتالي تتعرض البنوك على اختلاف أنواعها للعديد من المخاطر، والتي تؤثر على أدائها ونشاطها، فالهدف الأساسي لإدارة أي بنك هو تعظيم الربح، ويتطلب ذاك قيام المديرون بعملية تقييم للتدفقات النقدية والمخاطر التي يتحملها البنك، نتيجة توجيهه لموارده المالية في مجالات تشغيل مختلفة،.فلكي يحصل البنك على ربح عالي، يجب عليه إما أن يتحمل المزيد من المخاطر الناتجة عن ذلك2.

هناك أتفاق عام على أن خطر القرض يتمثل في عدم إمكانية استرداد قيمة القرض وفوائده كليا أو جزئيا أو على الأقل التأخر في الاسترداد. وفي هذا السياق فقد عرف خطر القرض على أنه  الفشل في استرداد الأموال الممنوحة كقروض . وأن هناك مصادر عديدة لخطر القرض.
· مخاطر طبيعية كالحرائق والفيضانات وغيرها.
· التغيرات في أذواق المستهلكين والتكنولوجيا.
· الاضطرابات طويلة الأمد.
· المنافسة.
· ضعف الإدارة لدى المشروع الممول.
· تقلبات دورة الأعمال.3 
· مما سبق يمكن حصر أنواع خطر القرض وفقا لمصدره على النحو التالي:
1- خطر السياسة الائتمانية (الإقراضية): وينتج عن خطأ جزئي أو  كلي في رسم السياسة الإقراضية أو تنفيذها وبما لا يتوافق مع الظروف السائدة،ومن بين أنواع الخطأ في السياسة الإقراضية نجد التوسع في الإقراض عموما. أو لأحد قطاعات النشاط الاقتصادي.
كما يمكن أن نضيف عدة احتمالات أخرى والتي توضح أكثر المخاطر الائتمانية والتي تتمثل فيما يلي:4 

· المخاطر الائتمانية هي نوع من أنواع المخاطر والتي تركز على ركني الخسارة والمستقبل.

· لا تقتصر المخاطر الائتمانية على نوع معين من القروض، بل أن جميعها يمكن أن تشكل خطر بالنسبة للبنك ولكن بدرجات متفاوتة، كما أنها لا تتعلق فقط بعملية تقديم القروض فحسب بل تستمر حتى انتهاء عملية التحصيل الكامل للمبلغ المتفق عليه.
· يمكن أن تنشأ المخاطر الائتمانية عن خلل في العملية الائتمانية بعد انجاز عقدها ، سواء كان في المبلغ الائتماني (القرض+الفوائد) أو في توقيتات السداد.
· المخاطر الائتمانية هي خسارة محتملة يتضرر من جرائها المقرض ولا يواجهها المقترض ولذلك فهي تصيب كل شخص يمنح قرضا سواءا كان بنكا، أو مؤسسة مالية، أو منشأة أعمال تبيع لأجل.
· إن السبب الرئيسي وراء المخاطر الائتمانية هو المقترض بسبب عدم استطاعته أو عدم إلتزامه أو عدم قيامه برد أصل القرض وفوائده.
-  لا تختلف وجود المخاطر الائتمانية فيما إذا كان المقترض شخصا حكوميا أو لا، إذ أن القروض الممنوحة لمنشآت الدولة تتضمن هي الأخرى مخاطر ائتمانية، على الرغم من إشارة
2- الخطر المهني: وهو الخطر الذي يترتب على عملية الإقراض في حد ذاتها و المرتبطة بالتطورات الحاصلة والتي يمكن أن تؤثر في نشاط قطاع اقتصادي معين، كالتطورات التكنولوجية ومدى تأثيرها على شروط ونوعية وتكاليف الإنتاج، والتي تهدد المنظمات التي لا تخضع للتحديث المستمر بالزوال من السوق وعدم قدرتها على التسديد، وينطوي الخطر المهني علي ما يلي:

2-1-  خطر الزبون : ويتمثل يما يلي:
1- خطر التوقف النهائي عن السداد: وهو الخطر الأكثر ضررا إذ يعني الخسارة النهائية التامة أو جزئية بالنسبة لزبون ما حيث أنه خطر بالنسبة للبنك من جهة نظر أنه مدين وفي هذا الصدد يعرف M. de la Brudlerie  عجز المؤسسة بأنه تعبير عن حالة إعسار أو إفلاس متحقق في لحظة معينة5 يورط المؤسسة في مدرج اقتصادي قانوني مع إشراك مجموعة المقرضين.
2- خطر تجميد القرض: وهو الخطر الكامن في الدين المجمد لفترة أكبر من فترة الاستحقاق.فخطر تجميد الأموال المقترضة يمكن أن يحدث عدم إمكانية الوقوف في وجه مسحوبات الزبائن الذين يستعملون ودائعهم فأي تأخير في عملية التسديد ينتج عنه تجميد أموال، هذا الخطر يجعل البنك في وضعية حرجة.
2-2- خطر النشاط: وهو الخطر المرتبط بطبيعة نشاط ما (زراعي، صناعي، تجاري وخدمي).
2-3- خطر تكنولوجي: ويقصد بهذا النوع من المخاطر الذي يصاحب الصناعة التي تعمل فيها المؤسسة وذلك على اعتبار أن العمل في بعض الصناعات كالصناعة الالكترونية.
2-4- خطر السوق: كالظروف الاقتصادية المتسمة بالمنافسة ، الركود، التضخم .
3-خطر الظروف الطارئة: ينتج هذا النوع من المخاطر من خلال عوامل خارجية مرتبطة بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد مثل:
· القرارات ذات الطبيعة السياسية كالحضر على المبيعات أو تصدير بعض السلع.
· الحوادث الطبيعية كالجفاف والفيضانات.
· الحوادث الأمنية كالحروب والثورات.
· التغيرات التشريعية والتحولات في السياسة الاقتصادية والمالية للبلد.
4- المخاطر الخاصة والمرتبطة بالمقترض: وهو الخطر الأكثر انتشارا وتكرارا والأصعب للتحكم فيه، نظرا لأسبابه المتعددة والكثيرة والتي تؤدي إلى عدم التسديد، ويمكن تقسيمه إلى عدة مخاطر واهم انواعه:

4-1 الخطر المالي: يتعلق أساسا بمدى قدرة المنظمة على الوفاء بتسديد ديونها في الآجال المتفق عليها، ويتم تحديد ذلك وهذا من خلال تشخيص الوضعية المالية لها، وهذا بدراسة الميزانيات، جدول التمويل وجدول حسابات النتائج...الخ.
وهذا بالاعتماد على كفاءة وخبرة موظفي البنك.

    4-2مخاطر الإدارة: وهي المخاطر المرتبطة بنوعية الإدارة،والتي نقصد بها خبرة وكفاءة مسيري المنظمة المقترضة وأنماط السياسات التي تتبعها في مجالات التسعير وتوزيع الأرباح، وكذلك النظم المطبقة في مجال الرقابة على المخزون، والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية التي تطبقها، لأنه عدم وجود موظفين مؤهلين وذات خبرة جيدة لدى المقترض يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستغلال الكفء للأموال المقترضة.6
وبصفة عامة يمكن توضيح مختلف المخاطر البنكية من خلال الشكل التالي:



المصدر: Joel Bessés, gestion de risque et gestion actif-passif des Banques, édition DALLOZ, Paris 1995, p15.                                                                                                        
تعتبر أنظمة الخبرة  والدراسة المالية  من بين الوسائل المساعدة لحلول المشاكل التي تطرح في    عملية اتخاذ قرار الإقراض على مستوى  البنوك عندما تقدم على منح القروض للأعوان الاقتصاديين، إذ تقوم بقراءة مركزها المالي بطريقة مفصلة واستنتاج الخلاصات الضرورية فيما يتعلق بوصفها المالي الحالي والمستقبلي وربحيتها، ومدى قدرتها على توليد تدفقات نقدية تكفي لتسيير عملياتها وأداء التزاماتها، وبالتالي يتم استنتاج نقاط قوتها وضعفها، والتي تساعدها على تحديد قرارها النهائي المتمثل في منح القرض أم لا

ومن هنا وجب على متخذ القرار في البنك لينجح في اتحاد القرار الصائب أن لا يتوقف عند مجرد دراسة البيانات المنشورة في القوائم المالية ، بل عليه تكملة عملية التحليل بإدراج بيانات أخرى غير مالية بما يمكن من توقع أحسن بخطر القرض.
ثانيا: تقديم طريقة التنقيط أو القرض التنقيطي:
تعتبر طريقة التنقيط طريقة آلية تنقيط وتصنيف خطر القرض. تعتمد على المعالجة المعلوماتية وتستعمل التحليل الإحصائي الذي يسمح بتخصيص علامة لكل زبون هذه العلامة تمثل درجة الخطر بالنسبة للبنك. والذي يستعملها لكي يتمكن من تقدير الملاءة المالية لزبائنه قبل منحهم القرض أو للتنبؤ المسبق لحالات العجز التي يمكن أن تصيب المنظمات التي يتعامل معها7 ، 

ترجع البحوث الأولى حول هذه الطريقة إلى سنوات الخمسينات حيث ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت في أوربا بعد حوالي عشر (10) سنوات . 
1  - تعريف وأهداف طريقة التنقيط: طريقة التنقيط أو ما يسمى crédit scoring هي طريقة آلية في إختبار المؤسسات وتعتمد أساسا على التحليل الإحصائي . تمكن من معرفة أحسن تصنيف للمؤسسات بدلالة أوجه الخطر إنطلاقا من عينة تمثيلية.
كل طالب جديد للقرض يأخذ نقطة Une Score تعبر عن حالته المالية بعد ذلك يصنف في إحدى المجموعتين:8
*عاجزة                                  * سليمة
تسعى طريقة التنقيط إلى الاستجابة لثلاثة أهداف:
- تخفيض خطر خسارة القروض الممنوحة بما يضمن اختيار أفضل للمؤسسات الطالبة للقرض.
-تسريع عملية اتخاذ القرار في ميدان الإقراض الذي هو أحد الوظائف الأساسية للبنوك مما يحسن من الخدمات المقدمة للزبائن .
- التخفيض من أعباء دراسة ملفات طالبي القروض وتسييرها خاصة في مواجهة العدد الهائل من الطلبات.
2- استعمالات القرض التنقيطي
تهتم منظمات القرض كثيرا بطريقة القرض التنقيطي ، لأنها أكثر اتقانا مقارنة مع طريقة النسب المالية، ولكن استعمالها قليل، إذ تطبق خصوصا على القروض الاستهلاكية(
)    ، علاوة على انها تستعمل في الحالات التالية:9
2-1 حالة القروض الموجهة للأفراد: يعتمد القرض التنقيطي بصفة عامة على التحليل التميزي، والذي يعتبر كمنهج إحصائي يسمح انطلاقا من مجموعة من المعلومات الخاصة لكل فرد من السكان، أن يميز بين مجموعة من الفئات المتجانسة وفق معيار تم وضعه سابقا، ووضع كل عنصر جديد في الفئة التي ينتمي إليها، وبالتالي يجب في هذه المرحلة:
· تحديد الفئات والمعلومات الخاصة بكل فئة.

· استعمال نتائج التحليل على كل طالب قرض جديد.
2-2- حالة القروض الموجهة للمنظمات: يتم تقسيم المنظمات إلى مجموعتين:

مجموعة تحتوي على المنظمات التي لها ملاءة مالية جيدة، ومجموعة أخرى تحتوي على المنظمات التي لها ملاءة غير جيدة، وفقا للمعايير التالية:

· تاريخ تأسيس المنظمة.

· أقدمية وكفاءة مسيري المنظمة.
· مرد ودية المنظمة خلال سنوات متتالية.
· رقم أعمالها المحقق.
· نوعية المراقبة والمراجعة المستعملة من قبلها.
· رأسمالها العامل.
طبيعة نشاطها
3- مراحل إعداد دالة التنقيط :  هناك مرحلتان أساسيتان لإعداد دالة التنقيط وهما:
المرحلة الأولى: تتمثل في أخذ عينة من الملفات لزبائن لهم نفس الصفات وفق إحدى طرق أخذ العينات نذكرمنها:
  المعاينة البسيطة العشوائية.
· المعاينة النظامية .
· المعاينة العنقودية.
لحساب دالة التنقيط Fonction score  لا بد من وجود ثلاث عينات :
· عينة التحليل :هده العينة تستعمل التحليل للمعطيات وإعداد النموذج و حساب دالة التنقيط.
· عينة الإثبات :هده العينة نستطيع من خلالها التحقق من النتائج المتحصل عليها وهذا لنفس المرحلة .
· عينة التدقيق :تسمح هذه العينة من استعمالها بمراقبة فعالية النموذج في مرحلة لاحقة .
المرحلة الثانية : في هذه المرحلة نقوم بتصنيف الزبائن إلى مجموعتين : جيدة و سيئة
حيث نعرف الزبون الضعيف على انه ذلك الزبون الذي سبق له أن تعرض إلى خسارة أو عدم التسديد في الآجال المطلوبة ا والى متابعة قضائية .
ونعرف الزبون الجيد على انه ذلك الزبون الذي لم يسبق له أن تعرض إلى خسارة أو عدم الدفع في الآجال المطلوبة ا والى متابعة قضائية ،و بصفة عامة فان دالة التنقيط يتم إعدادها انطلاقا من التحليل التمييزي  anlyse   discriminante
لجملة المعطيات المتاحة و الذي يسمح باختيار عدد من المتغيرات لتشكيل أحسن توليفة خطية في شكل دالة تعطي كل زبون علامة و نرمز لهذه الدالة بالرمز Z .
و تكتب كما يلي :                                                 

 n
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αi   المعاملات المرتبطة بالنسب)  Ri  معاملات الترجيح ( 
  Riالنسب المالية المستخرجة من القوائم المالية.
  Bحد ثابت
و عليه فان دالة التنقيط (Z) تكون على شكل معادلة خطية و نتحصل على أحسن خط مستقيم و أفضل توفيقة خطية تفصل بين الزبائن الجيدين و غير الجيدين باستعمال التحليل التمييزي الذي يسمح باختيار المتغيرات التفسيرية ) النسب المالية ( Riحيث أن معيار قبول المتغير التفسيري هو قوة الارتباط مع المتغير التابع الذي يمثل الظاهرة المدروسة .
ثالثا/عرض بعض نماذج التنقيط الأكثر شيوعا في العالم :
نظرا لما تكسبه طريقة التنقيط من أهمية علمية و عملية بالغة فقد تم صياغة نماذج للتوقع بخطر القرض من طرف مختلف الجهات من باحثين و هيئات مختصة و غيرهم .
و إليك بعض النماذج المشهورة و المستعملة عبر العالم10 :
 -1نموذج التمان  (Altman)1968 :تحصل التمان إلى دالة تتكون من 5 نسب مالية تكتب على الشكل التالي :
Z=0,012 x1 + 0 ,014 x2 + 0,033 x3 + 0,06 x4 + 0,999 x5 -2,675

انطلاقا من عينة تتكون من 66 مؤسسة منها 33 سليمة و 33 مؤسسة عاجزة .
حيث   X1 :   رأس المال العامل / مجموع الأصول
X2               احتياطات / مجموع الأصول  


X3               الفائض الإجمالي للاستغلال / مجموع الأصول
             X4  الأموال الخاصة / مجموع الديون
  X5             رقم الأعمال خارج الرسم / مجموع الأصول              
وقد اثبت نموذج التمان مصداقيته و دقته في التوقع بالعجز بنسبة 95%  و قاعدة تصنيف المؤسسات وفق النموذج هي : 
لما   0≥ Z  المؤسسة تعتبر عاجزة .
0 >Z          المؤسسة تعتبر سليمة .
2-نموذج كونان و هو لدار(Conan&Holder) 1979

تم حساب دالة التنقيط لكونان  و هو لدار الخاصة بالمؤسسات الصناعية انطلاقا من 05 نسب مالية من ضمن 50 نسبة على النمو التالية
S=0.24 R1 + 0.22 R2 + 0.16 R3 – 0.87 R4 – 0.10 R5
 R1الفائض إلا جمالي للاستغلال/مجموع الديون

 R2أموال دائمة/مجموع الميزانية
R3 قيم قابلة للتحصيل + قيم جاهزة / مجموع الميزانية

 R4مصاريف مالية / رقم ألإعمال خارج الرسم

R5 مصاريف المستخدمين/ القيمة المضافة

وتكون قاعدة التصنيف وفق هده الدالة هو كما يلي

 S<4 المؤسسة في وضعية سيئة باحتمال عجز 65℅
 9≤S< 4  المؤسسة في وضعية مشكوك فيها باحتمال عجز أعلى من 38 ℅ و اقل من 65℅
 المؤسسة في وضعية جيدة باحتمال عجز اقل  أو يساوي 38℅
و9S≥ المؤسسة في وضعية جيدة باحتمال عجز اقل او يساوي38℅
وما توصل إليه الباحثان تشير إلى إن النموذج يسمح بتوقيع نسبة 75℅ من المؤسسات العاجزة خلال فترة 3 سنوات مما يمكن معرفة تدهور الوضعية المالية للمؤسسة في بدايته ويمكن التحكم فيه بصفة جيدة
3- نموذج مركزية الميزانية لبنك فرنسا : تم إعداد هدا النموذج سنة 1983 من خلال عينة من المؤسسات الصناعية حيث تم الاعتماد في تحليل على 08 نسب مالية تم اختبارها من بين 19 نسبة مالية وقد كانت الدالة كما يلى:

Z= - 1.255 R1 + 2.003 R2 – 0.824 R3 + 5.221 R4 – 0.689 R5 – 1.164 R6 + 0.706 R7
 R1مصاريف مالية  النتيجة الاقتصادية الإجمالية
R2 أموال دائمة / إجمالي الاستثمارات + احتياجات رأس المال العامل
 R3قدرة التمويل الذاتي  / إجمالي المديونية
 R4الفائض إلا جمالي للاستغلال / رقم إلا عمال خارج الرسم
 R5ديون تجارية / مشتريات خاضعة للرسم
R6التغير في القيمة المضافة (ن – (ن- 1)) / القيمة المضافة (ن- 1)
 R7إشغال قيد الانجاز + حقوق الزبائن – تسبيقات على الزبائن / إنتاج الدورة  
 R8أصول ثابتة / القيمة المضافة
وقاعدة التصنيف تكون كمايلي:
Z < - 0.250 المؤسسة غير جيدة أي مدين دو خطر مرتفع باحتمال عجز قدره  87.2%

Z ≤ 0.125>  - 0.250  المؤسسة  مشكوك فيها مدين تحت الرقابة باحتمال عجز قدره  46.3%

Z ≥ 0.125 المؤسسة  جيدة  مدين في وضعية مرضية باحتمال عجز قدره  21.8%

إن دالة التنقيط المركزية للميزانيات لبنك فرنسا تتمتع بالكثير من المصداقية نظرا لحجم المستعمل لصياغتها حيث قدر ب 3000 مؤسسة لا يقل عن 500 عامل.
الخاتمة
يشكل اتخاذ قرار الإقراض في البنوك جوهر العملية البنكية، فهو يهدف إلى تحقيق المردودية والفعالية من النشاط البنكي، وتعتبر البنوك مؤسسات فاعلة في النشاط الاقتصادي فهي تعمل على تمويل مختلف الأعوان الاقتصاديين في مختلف نشاطاتهم، ولهدا فعملية الإقراض من بين الوظائف الأساسية في البنوك.
واتخاذ قرار الإقراض يقترن أساسا بعنصر المخاطر، وبالتحديد في مجال منح القروض سواء كانت موجهة للاستغلال أو للاستثمار أو لمجالات أخرى،  ولتجنب هذه الأخطار فانه يتعين على متخذي قرار الإقراض في البنوك اتخذ القرار الصائب لتجنب الأخطار. 

ومن خلال الدراسة اتضح أن الدراسة المالية للقوائم المالية غير كافية لاتخذ قرار الإقراض ، لذا تعتبر طريقة التنقيط من بين الأساليب الكمية المساعدة على اتخاذ هذا القرار على مستوى البنوك، نظر لكونها تعمل على تخفيض خسارة القروض الممنوحة بما يضمن اختيار أفضل لقرار  الإقراض.
المراجع والحا لات
المخاطر البنكية
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